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· نستكمل ما تم شرحه في المحاضرة السادسة عشر فيما يخص الاموال الممنوع حجزها بموجب قانون التنفيذ هي : -
11 – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول :
تمنع الفقرة 11 من المادة 62 من قانون التنفيذ الحجز على السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول لان حجزها يؤدي الى الاخلال بماهيتها ويفقدها ميزة مهمة لها وهي قابليتها للتداول كالنقود .
ويترتب على هذا الحكم عدم جواز الحجز على مضامين الاوراق التجارية القابلة للتداول من الديون المترتبة في ذمم محرريها لمن حررت لأمرهم فالدين المقرر في السفتجة في ذمة ساحبها للمسحوب لأمره لا يجوز الحجز عليه لدين ثابت او مطالب به في ذمة المسحوبة لأمره ,
لان قابليتها للتداول بالتظهير حالت دون تعيين الدائن فيها فالمسحوب له في السفتجة له ان يظهرها لغيره فيصبح هذا الغير هو الدائن ولهذا الغير ايضا ان يظهرها لأخر فيصبح هذا الاخر هو الدائن ,
فلو سحب زيد سفتجة لأمر خالد وكان خالد مدينا لصالح بدين ثابت عليه او مطالب به فانه لا يجوز لصالح ولا لغيره من دائني خالد الحجز على ما لخالد من دين السفتجة لان كون خالد هو الدائن فيها امرا مشكوكا فيه لجواز ان يكون خالد قد ظهرها لغيره وهذا الغير قد ظهرها لاخر .
وبذلك فاذا زالت صفة قابلية التداول عن الاوراق التجارية المذكورة فيجوز حينئذ الحجز على ما في ذمة محررها من دينها لقاء دين لاحد الناس في ذمة ذلك الدائن الذي تعينت شخصيته بزوال صفة قابلية التداول .
· الحالات التي تزيل صفة قابلية التداول من الاوراق التجارية هي : -
1- اذا فقد حامل السند احدى هذه الاوراق وفي هذه الحالة يحق له ان يحجز قيمته لدى المخاطب اذا كان السند سفتجة او لدى محرره اذا كان سندا لأمر او لدى المسحوب عليه اذا كان السند شيكا وذلك منعا له من ان يدفع مبلغا لمن عثر على الورقة .
2- اذا اعلن افلاس حامل احدى هذه الاوراق .
3- اذا حل دين السند واجرى حامله في الوقت المحدد قانونا احتجاج عدم التأدية على الملزم بأداء الدين فان السند يفقد صفة التداول بسبب هذا الاحتجاج .
4- اذا تعين في محكمة من هو الحامل الاخير للسند , كما لو توفى احد وعند تحرير تركته وجدت بينها سندات تجارية باسمه او مظهرة له فانه يتعين كونه حاملها الاخير وتسقط عن التداول بسبب وفاته ولو لم يحل اجلها , فيجوز لدائنه وورثته ووصيه ان يحجز على قيمتها لدى من هو ملزم بادائها .
12 – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها تمنع الفقر 12 من المادة 62 من قانون التنفيذ الحجز على اثار المؤلف والصور واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها , 
والسبب في منع الحجز والبيع هنا هو تشجيع المؤلفين ورفع مستوى الدراسة والفن الا انه يجوز حجز ثمنها لان الثمن يصبح دينا وقد اجاز المشرع حجز ديون المدين كما يجوز الحجز اذا عرض المؤلف تاليفه للبيع بحالته التي وضعه او طبعه سواء عرضه للبيع بعد الطبع ام لم يعرضه . وفي كل الاحوال يجب عند الحجز على اثار المؤلف مراعاة احكام قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 .


13 – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع :
تنص الفقرة 13 من المادة 62 من قانون التنفيذ على عدم جواز الحجز على العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي الا ان حكم المادة 17 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1951 والتي تنص بصراحة على جواز نقل ملكية العلامة ورهنها وحجزها تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة يعد قيدا على حكم قانون التنفيذ .
وعليه فمن الجائز في الوقت الحاضر حجز العلامة التجارية من اجل الدين تبعا للمحل التجاري الحاوي على البضاعة التي تحمل تلك العلامة .
14 – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته :
لا يجوز الحجز من اجل الدين على مسكن المدين في زمن حياته ولامسكن من كان يعيلهم بعد وفاته وذلك رفقا بالمدين وعائلته خاصة ان حق السكنى من الحقوق التي يجب صيانتها .
ولكن لا تسمع مجرد معارضة المدين المراد وضع الحجز على داره ادعاؤه انها دار خصصت لسكناه بل لا بد لقبول دفعه هذا ان تتوافر الشروط التالية :
1- ان يكون العقار المراد استثناؤه من الحجز حائزا لوصف السكن وهو يكون كذلك اذا ما تبين عرفا انه قابل للاستعمال لهذا الغرض ومع ذلك فاذا ما ثار نزاع بخصوص مدى انطباق هذا الوصف على العقار فامر البت فيه من شأن الخبراء بعد ايداعه لديهم ,
ولا يبعد اتصاف الدار بما سبق نوعية بنائها او ما قد استعمل من مواد لتشييدها او حالتها العمرانية فالحجز يمتنع على الدار حتى ولو كانت آيلة للانهدام او تحولت في وقت طلب الحجز الى مكان غير قابل للسكن فيه وسواء اكان ذلك بعد اكتمال بنائها ام كانت في دور التشييد والبناء حيث ان المشرع لم يشترط  ان تكون الدار قد اشغلها مالكها .
2- ان تكون الدار هي الوحيدة المملوكة للمدين فاذا تبين ان الدار هي الوحيدة المملوكة للمدين فان التنفيذ عليها يمتنع سواء اكان الدار مشغولة من قبل المدين نفسه او من قبل غيره على سبيل الايجار لان العبرة في اعتبار الدار للسكن هي في كونها الوحيدة المملوكة للمدين دون نظر لما اذا كان يشغلها المدين شخصيا او انها مؤجرة للغير , 
حتى وان كانت فائضة ام قاصرة عن حاجتهم لان المشرع يستثني دار واحدة من التنفيذ دون النظر الى كونها كافية ام فائضة ام قاصرة عن حاجتهم واذا كان للمدين دور متعددة فله ان يختار الدار التي تعتبر دارا لسكناه وحينذاك يمتنع الحجز على الدار التي يختارها فقط دون الدور الاخرى المملوكة له .
3- ان لا يكون الدين ناشئا عن بدل رهن المسكن .
4- ان لا يكون الدين ناشئا عن ثمن المسكن .
وتستثنى الحالتين التاليتين من الحكم القاضي بعدم جواز حجز وبيع مسكن المدين : -
1. اذا كان الدين ناشئا عن ثمن المسكن :
حيث تجيز الفقرة 14 من المادة 62 من قانون التنفيذ حجز وبيع مسكن المدين في حالة ما اذا كان الدين ناشئا عن ثمنه 
وينبني على ذلك اذا قام مقاول او مهندس ببناء مسكن الى اخر وامتنع الاخير عن دفع البدل المتفق عليه كله او بعضه ثم استحصل المقاول او المهندس حكما بالبدل المذكور جاز حجز وبيع المسكن لايفاء هذا الدين حتى ولو ثبت انه المسكن الوحيد المملوك للمدين لان الدين يعتبر ناشئا عن ثمنه .
الا انه لا يجوز حجز دار السكن ي حالة ما اذا باع الشخص مسكنه لاخر وقبض الثمن ثم امتنع عن تسجيله في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ثم استحصل المشتري حكما بالمبلغ المذكور لان المبلغ المذكور لا يعتبر ثمنا للعقار لعدم اعتبار هذا البيع قانونا وانما يعتبر دينا في الذمة .
كما ان المسكن لا يحجز ويباع للدين الناشئ عن ثمنه وعن التعويضات اذا وافق المدين على تسديد ما يتعلق بثمن المسكن نقدا وتقسيط الباقي مثلا لان المشرع يجيز فقط حجزه وبيعه تنفيذا لدين الثمن .
والحجز يمتنع على دار السكن حتى ولو كان الدين المنفذ دينا حكوميا غير انه يجوز الحجز عليها اذا كانت مشترات بالأموال المختلسة التي حكم على المدين بالتعويض عنها .
2. اذا كان الدين ناشئا عن بدل رهن :
اذا كان المسكن الكافي لسكنى المدين او لسكنى عائلته بعد وفاته مرهونا رهنا حيازيا او تأمينيآ جاز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن واذا بقى شيء من الثمن بعد تسديد بدل الرهن فلا يجوز الحجز عليه لدين اخر بل يلزم تسليمه للمدين ليشتري به مسكنا له ,
علما بانه لا يجوز حجز المسكن لقاء بدل الرهن التجاري خارج دائرة التسجيل العقاري وعدم اعتبار هذا الرهن قانونا ومع ذلك تذهب محكمة التمييز في قرار اخر لها الى عكس ذلك .
وللدائن العادي طلب حجز وبيع مسكن المدين المرهون بموجب شروط المادة 107 من قانون التنفيذ .
15 – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته :
لا يجوز البيع والحجز من اجل الدين على عقار المدين الذي يتعيش من وارداته والتي لا تزيد عن حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته سواء اكان العقار كله عائدا له ام حصة شائعة منه .
والعلة في منع الحجز والبيع هنا هي مبدأ الرفق بالمدين وعائلته الذي يقضي بضرورة ترك ما يكفي لمعيشتهم من وارداتهم خاصة وان ترك المدين وعائلته بدون مورد قد يدفعهم الى ارتكاب الاعمال المخلة بالنظام والصالح العام .
هذا ويحق لمديرية التنفيذ استماع البينة الشخصية للتوصل الى معرفة ما اذا كان المحجوز مورد معيشة للمدين ام لا , ولا يشترط حضور الدائن اثناء استماع البينة المذكورة .
الا انه اذا تبين ان المدين فلاٌح وكان يدعي بان قطعة الارض المطلوب حجزها هي مورد معيشته ليس له قطعة غيرها فلا يكلف بالإثبات وانما يكلف الدائن بأثبات بان للمدين قطعة اخرى او وسيلة اخرى للعيش .
16 – العقار للتخصيص :
العقار بالتخصيص مال منقول بطبيعته الا ان القانون يعتبره عقارا اذا رصده مالكه لخدمة عقار مملوك له او استغلاله ,
وحسب الفقرة 16 من المادة 62 من قانون التنفيذ لايجوز الحجز على العقار بالتخصيص الا تبعا للعقار الذي خصص له ,
وهذا الحكم نتيجة طبيعية لحكم اخر يقضي بأن (التابع تابع ولا ينفرد بالحكم ) والعلة في منع الحجز مستقلا على العقار بالتخصيص هو تمكين صاحب العقار الاصلي من استغلال عقاره على الوجه الاكمل .
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